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الباب الاول : - احكام عامة



المادة 1

تخضع لاحكام ھذا المرسوم المؤسسات العامة المنشأة والتي ستنشأ بعد تاریخ نفاذه. وتشمل اشخاص القانون العام
المستقلین عن الدولة والبلدیات .

المادة 2

تعتبر مؤسسات عامة, بمقتضى احكام ھذا المرسوم, المؤسسات العامة التي تولى مرفقا عاما وتتمتع بالشخصیة
المعنویة والاستقلالین المالي والاداري.

المادة 3

تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.
یتضمن نص انشاء المؤسسة العامة تحدید نوعھا وغایتھا ومھمتھا ومركز ونطاق عملھا والوسائل الفنیة والاداریة

والمالیة اللازمة لھا.
كما یتضمن ربطھا حسب طبیعة اعمالھا باحدى الوزارات التي تمارس الوصایة الاداریة علیھا.

ولھذه الغایة تعین الوزارة التي تمارس سلطة الوصایة الاداریة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة.

الباب الثاني : - ادارة المؤسسة العامة

المادة 4

تتولى ادارة المؤسسات العامة:
- سلطة تقریریة یتولاھا مجلس ادارة,

- سلطة تنفیذیة یرئسھا مدیر عام او مدیر.

الفصل الاول : - السلطة التقريرية

المادة 5

1- یتألف مجلس الادارة من ثلاثة الى سبعة اعضاء بمن فیھم الرئیس ونائب الرئیس في حال وجوده.
2- یعین مجلس الادارة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح سلطة الوصایة, وبعد استطلاع رأي

مجلس الخدمة المدنیة في ما یتعلق بالموظفین والمستخدمین الخاضعین لصلاحیاتھ.
3- یجب ان تتوافر في كل من الرئیس والاعضاء الشروط التالیة:

أ - ان یكون لبنانیا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان یكون قد اتم الخامسة والعشرین من عمره. وان لا یكون قد تجاوز الرابعة والستین.

ج - ان یكون خالیا من الامراض والعاھات التي تحول دون قیامھ بعملھ. وعلیھ ان یبرز شھادة من اللجنة

الطبیة الرسمیة اثباتا لذلك.



د - ان یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ بجنایة او محاولة جنایة من اي نوع كانت . او
بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ھـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاریخ 12/6/1959.
ھـ- ان یكون غیر معزول او مصروف من وظیفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات

العامة او البلدیات بقرار من احد مجالس التأدیب , وان لا یكون قد احیل على التقاعد او انھیت خدمتھ
عملا باحكام المادة الثانیة من القانون رقم 49/65 الصادر بتاریخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8

والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاریخ 2/10/1965.
و - الا تكون لھ, ولا لاقاربھ حتى الدرجة الرابعة, منفعة شخصیة مباشرة او غیر مباشرة في اي عمل من

اعمال المؤسسة العامة.
ز - ان یكون حائزا اجازة جامعیة معترفا بھا. او ان یكون ذا خبرة عملیة في حقل اختصاص المؤسسة

العامة.
ح - یمكن ان یؤخذ رئیس او بعض اعضاء مجلس الادارة من بین الموظفین المنتسبین الى احدى الفئات

الثلاث العلیا في الادارات العامة, او ما یماثل ھذه الفئات في المؤسسات العامة والبلدیات .

المادة 6

یعین رئیس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید, او التمدید.
- على سلطة الوصایة, قبل انتھاء ولایة مجلس الادارة بشھرین على الاقل, ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا

بتألیف مجلس ادارة جدید.
- یستمر مجلس الادارة القائم, بمتابعة اعمالھ حتى تعیین المجلس الجدید.

- لا یجوز ان یعین احد رئیسا او عضوا في مجلس ادارة لاكثر من مؤسسة عامة واحدة

المادة 7

1- لا یتقاضى رئیس مجلس الادارة والاعضاء عن أعمالھم اي راتب او تعویض , مھما كان نوعھ, الا تعویض
حضور تحدد قیمتھ بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصایة وبعد استطلاع رأي

مجلس الخدمة المدنیة.
2- یشمل تعویض الحضور, المذكور في الفقرة الاولى من ھذه المادة, نفقات النقل وتعویض الانتقال والاعمال

الاضافیة التي یستوجبھا قیامھم بأعمالھم, ولا یستحق لھم باستثناء ذلك اي تعویض اخر من اي نوع كان وتطبق
على الاعضاء الموظفین والمستخدمین النصوص المتعلقة بالحد الاقصى للتعویضات المعمول بھا في الادارات

العامة.
3- یمكن, بالاضافة الى التعویض المذكور في الفقرة السابقة, اعطاء رئیس مجلس الادارة تعویض تمثیل

وتعویض سیارة یحددان بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصایة وبعد استطلاع رأي
مجلس الخدمة المدنیة, على ان لا یفوقا في مطلق الاحوال تعویض التمثیل وتعویض السیارة المعطیین لموظفي

الفئة الاولى في الادارات العامة .

4 - لا یحق لرئیس مجلس الادارة المعین من بین موظفي الادارات العامة او مستخدمي المؤسسات العامة



والبلدیات ان یتقاضى تعویض تمثیل او تعویض سیارة اذا كان یتقاضى مثل ھذا التعویض بحكم وظیفتھ
الاصلیة.

بالنسبة للفقرة الاولى من المادة 7 راجع المرسوم 3862 ت 02/05/1987 ج ر 20ت 14/05/1987

المادة 8

یمكن للحكومة ان تقر مبدأ تفرغ مجلس الادارة او رئیسھ.
یحدد مبدأ التفرغ وشروطھ بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 9

1- یتولى رئیس مجلس الادارة:
- وضع جدول أعمال جلسات المجلس والدعوة الیھا. وترؤسھا وادارة المناقشات فیھا.

- ایداع السلطة التنفیذیة في المؤسسة العامة قرارات مجلس الادارة للتنفیذ.
- ممارسة الصلاحیات التي یفوضھا الیھ مجلس الادارة.

- مراقبة تنفیذ قرارات مجلس الادارة.
- تمثیل المؤسسة العامة أمام القضاء.

2- على الرئیس ان یعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحیة المجلس وذلك خلال مھلة ثلاثة
اسابیع من تاریخ ورود ھذه المعاملات الیھ.

3- في حال غیاب الرئیس او شغور مركزه یقوم مقامھ نائب الرئیس في حال وجوده, والا فأكبر الاعضاء سنا,
ویمارس جمیع صلاحیاتھ.

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت بموجب قانون 7/1985)

آ - يتولى مجلس الادارة السھر على تنفیذ سیاسة المؤسسة العامة وتوجیه نشاطھا
ويتخذ بصورة عامة, ضمن نطاق القوانین والانظمة القرارات اللازمة لتحقیق الغاية التي

من أجلھا انشئت المؤسسة العامة وتأمین حسن سیر العمل فیھا. ويقر مجلس
الادارة بصورة خاصة, دون ان يكون ھذا التعداد واردا على سبیل الحصر:

 

1- نظام المستخدمین, ملاك المصلحة وشروط التعیین وسلسلة الفئات والرتب
والرواتب , نظام الاجراء النظام الداخلي.

2- النظام المالي, تصمیم الحسابات , نظام الاستثمار, على ان يتضمن قواعد
الاستثمار وكیفیة ضبط المخالفات وفرض الغرامات والعقوبات .

3- برامج الاعمال.

4- الموازنة السنوية وقطع حساباتھا, المیزانیة العامة السنوية, حساب الارباح
للمواد السنوية الاجمالیة الجردة العام الحسابات میزان والخسائر

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1057772&lawId=243846&language=ar


والخسائر, میزان الحسابات العام, الجردة الاجمالیة السنوية للمواد.
5- استعمال الاحتیاطي العام, تحديد وجھة استعمال الارباح وطرق تغطیة

الخسائر.
6- طلبات سلفات الخزينة.
7- الاقراض والاستقراض .

8- التعرفات وأسعار البیع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمھا المؤسسة. 
9- - صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء اجریت بطریقة المناقصة او استدراج العروض او

التراضي عندما تزید قیمتھا على ملیون لیرة لبنانیة.
10- تقديم المساھمات والمساعدات المالیة لغیر مستخدمي أجراء المؤسسة.

11- قبول التبرعات والھبات .
12- تملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة

13- المداعاة أمام القضاء.
 

ب - يجتمع مجلس الادارة في المركز الرئیسي للمؤسسة العامة بدعوة من رئیسه,
مرتین على الاقل كل شھر وكلما دعت الحاجة او اذا طلب ذلك نصف الاعضاء. ويرئس
جلساته رئیسه. وفي حال تغیبه نائب الرئیس اذا وجد, والا فأكبر الاعضاء سنا. يمكن

المجلس في الحالات الاستثنائیة الطارئة أن يجتمع في أحد المراكز الفرعیة
للمؤسسة العامة.

ج - ينظم محضر لكل جلسة يعقدھا مجلس الادارة, تدون فیه أسماء الاعضاء
الحاضرين وجدول اعمال الجلسة. ومناقشات المجلس , والمقررات المتخذة. كما تبین
فیه الاراء التي أبداھا كل عضو. وفي حال اتخاذ قرار بالأكثرية يمكن للاعضاء المخالفین

ان يدونوا في المحضر آراءھم معللة.

المادة 11

1) للحكومة ان تنھي في اي وقت كان خدمة رئیس مجلس الادارة والاعضاء, بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح سلطة الوصایة.

2) تنھى ایضا خدمة رئیس مجلس الادارة والاعضاء في الحالتین التالیتین:
آ - اذا فقد الرئیس او العضو احد الشروط المفروضة لتعیینھ وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة

المدنیة.
ب - اذا استقال صاحب العلاقة.

المادة 12

لا یجوز ان تكون لرئیس مجلس الادارة والاعضاء منفعة شخصیة مباشرة او غیر مباشرة في الصفقات التي
تجریھا المؤسسة العامة او المؤسسات التي تتعامل معھا.



الفصل الثاني : - السلطة التنفيذية

المادة 13

1- یرئس السلطة التنفیذیة في المؤسسة العامة مدیر عام او مدیر تعاونھ اجھزة اداریة فنیة ومالیة.
2- یعین المدیر العام او المدیر بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء. بناء على اقتراح سلطة الوصایة, وبعد

استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنیة. ویمكن ان یعین بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید او التمدید على ان
تحدد رواتبھ وتعویضاتھ بالعقد وان یعطى العقد الصبغة التنفیذیة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء.

3- یشترط في مدیر عام او مدیر المؤسسة العامة:
أ - أن یكون لبنانیا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - أن یكون قد أتم الخامسة والعشرین من عمره.
ج - ان یكون سلیما من الامراض والعاھات التي تحول دون قیامھ باعباء وظیفتھ. وعلیھ ان یبرز شھادة

من اللجنة الطبیة الرسمیة اثباتا لذلك.
د - أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة وغیر محكوم علیھ بجنایة او محاولة جنایة من اي نوع كانت , او

بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة ھـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاریخ 12/6/59.

ھـ- ان یكون غیر معزول او مصروف من وظیفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات
العامة او البلدیات بقرار من احد مجالس التأدیب , وأن لا یكون قد أحیل على التقاعد او انھیت خدمتھ
عملا بأحكام المادة الثانیة من القانون رقم 49/65 الصادر بتاریخ 6/9/1965 وأحكام المواد 2 الى 8

والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاریخ 2/10/1965 .
و - أن یكون حائزا اجازة جامعیة معترفا بھا.

ز - اما اذا كان من الموظفین في الادارات العامة فیجب ان یكون من موظفي الفئة الثانیة على الاقل او ما
یماثل ذلك في المؤسسات العامة او البلدیات اذا كانت الوظیفة المراد تعیینھ فیھا ھي وظیفة مدیر عام,

ومن موظفي الفئة الثالثة على الاقل او ما یماثل ذلك في المؤسسات العامة او البلدیات , اذا كانت الوظیفة
المراد تعیینھ فیھا ھي وظیفة مدیر. یستثنى المدیر العام او المدیر المعین وفاقا لاحكام ھذه الفقرة من

شرطي السن والاجازة.
4- لا یحق للموظفین في الادارات العامة الموضوعین خارج الملاك من أجل الحاقھم بمؤسسة عامة ان

یتقاضوا, عند انتھاء خدمتھم في المؤسسة العامة, اي تعویض صرف من موازنتھا عن مدة خدمتھم فیھا.

المادة 14

یعین المدیرون العامون والمدیرون في المؤسسات العامة في الدرجة الاخیرة من سلسلة رواتبھم.
اما اذا كانوا من الموظفین في الادارات العامة او المستخدمین في المؤسسات العامة او البلدیات فیتم تعیینھم في

الدرجة الاخیرة من الفئة اذا كان راتبھم یقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي یوازي راتبھا راتبھم اذا
كان راتبھم یفوق راتب الدرجة الاخیرة, ویحتفظون في ھذه الحالة بحقھم في القدم المؤھل للتدرج وعند عدم
ا ة ن التد قاق ت ا خ تا ق ا ؤخ ان ل ھ ال الاق ة الد ف ات ل ة از ة د د



وجود درجة موازیة لراتبھم فبالدرجة الاقرب الیھ, على ان یؤخر او یقرب تاریخ استحقاق التدرج بنسبة ما
یلحق راتبھم من زیادة او نقصان.

لا تطبق أحكام ھذه المادة على المدیرین العامین او المدیرین الذین یعینون بالتعاقد.

المادة 15

یعطى المدیرون العامون في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام ھذا المرسوم تعویض التمثیل والسیارة
المحددین للمدیرین العامین في الادارات العامة.

یعطى المدیر العام او المدیر الذي تتوافر فیھ الشروط المنصوص عنھا في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي
رقم 112 تاریخ 12/6/59 تعویضا خاصا مماثلا للتعویض المحدد في المادة المذكورة.

المادة 16

ینتمي المدیرون العامون والمدیرون في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام ھذا المرسوم الى سلك واحد ویجوز
بھذه الصفة لسلطة التعیین نقلھم من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة اخرى.

المادة 17

مع مراعاة احكام ھذا المرسوم یخضع المدیرون العامون والمدیرون في المؤسسات العامة لاحكام نظام
المستخدمین فیھا, ویمارس رئیس مجلس الادارة بالنسبة لمدیر عام المؤسسة العامة او مدیرھا الصلاحیات

المعطاة للمدیر العام او للمدیر بالنسبة لسائر مستخدمي المؤسسة العامة.

المادة 18

یحال المدیر العام او المدیر على المجلس التأدیبي العام بمرسوم من السلطة التي لھا حق التعیین. ویحال ایضا
بقرار من ھیئة التفتیش المركزي. وتطبق علیھ الاحكام المتعلقة بالتأدیب المطبقة على الموظفین الدائمین في

الادارات العامة.

المادة 19

ان مدیر عام او مدیر المؤسسة العامة ھو, في نطاق القوانین والانظمة, الرئیس التسلسلي لجمیع الوحدات التابعة
للمؤسسة العامة ولجمیع العاملین فیھا ویمارس بھذه الصفة الصلاحیات التي یمارسھا المدیر العام بمقتضى

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاریخ 12/6/1959, وھو یتولى بصورة خاصة:
* تعیین:

- المستخدمین, باستثناء المحتسب , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنیة على توفر شروط التعیین في
المرشحین ولا یصبح التعیین نافذا الا بعد تصدیق سلطة الوصایة.

- سائر الاجراء.



- تنفیذ قرارات مجلس الادارة وادارة شؤون المؤسسة العامة.
- تنسیق الاعمال بین مختلف وحدات التنفیذ والمستخدمین وسائر الاجراء في المؤسسة العامة ومراقبة سیر

الاعمال
- السھر على حسن حفظ واستعمال الاموال والمواد والتجھیزات العائدة للمؤسسة العامة.

- تقدیم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاریع وتحضیر المستندات في جمیع المواضیع العائدة لصلاحیة
مجلس الادارة.

وعلى المدیر العام او المدیر تقدیم تقریر فصلي كل ثلاثة أشھر, وتقریر سنوي الى مجلس الادارة, یعرض فیھ
الاعمال المحققة وغیر المحققة والصعوبات التي اعترضت سیر الاستثمار وتطوره, وأحوال المؤسسة العامة

اداریا ومالیا وفنیا, ونتائج السنة المالیة المنقضیة والبرامج المعدة للمستقبل وغیر ذلك من المواضیع التي
یستنسب معالجتھا.

یبلغ رئیس المجلس ھذا التقریر مع ملاحظات المجلس الى كل من سلطة الوصایة ووزارة المالیة ووزارة
التصمیم العام ولجنة المراقبة السنویة للمؤسسات العامة والتفتیش المركزي للمدیر العام او المدیر ان یفوض

بعض صلاحیاتھ الى رؤساء الوحدات التابعین لھ مباشرة, باستثناء الصلاحیات التي یفوضھا مجلس الادارة الیھ.

المادة 20

یشترك المدیر العام او المدیر بصفة استشاریة في جلسات مجلس الادارة, ولا یحضر جلسات المجلس في
الحالات التي یناقش فیھا المجلس امورا تتعلق بھ شخصیا.

ویعتبر حضوره لھذه الجلسات من مھامھ الاساسیة, ولا یترتب لھ من جراء ھذا الحضور اي تعویض اذا عقدت
الجلسات اثناء اوقات الدوام الرسمي. واذا عقدت خارج اوقات الدوام الرسمي فیمكن اعطاؤه عنھا تعویض

حضور یحدد مقداره بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنیة وتطبق على ھذا
التعویض احكام الفقرة 2 من المادة 7 من ھذا المرسوم.

المادة 5 من المرسوم 1491 / 1991
یحدد تعویض الحضور للمدیر العام والمدیر في المؤسسة العامة بمبلغ یوازي تعویض الحضور الذي یعطى

لعضو مجلس الادارة في المؤسسة العامة المعنیة وذلك عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

الباب الثالث : - سلطة الوصاية الادارية

الفصل الاول : - ممارسة سلطة الوصاية

المادة 21

یمارس الوزیر المختص سلطة الوصایة على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارتھ وفاقا للاحكام المنصوص
عنھا في ھذا المرسوم وللاحكام الاخرى المتعلقة بالوصایة وذلك عن طریق التوجیھ والتوصیات في كا ما یتسم

بطابع مبدئي.



المادة 22

آ - تخضع لتصدیق سلطة الوصایة مقرارات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضیع التالیة:
1- نظام المستخدمین, نظام الاجراء, النظام الداخلي. یجب ان یعرض مشروع نظام المستخدمین

وتعدیلاتھ على مجلس الخدمة المدنیة لاخذ موافقتھ المسبقة علیھ قبل تصدیقھ من قبل مجلس الادارة
ویجب ان یتضمن النظام المذكور بأن أمر تعیین اللجان الفاحصة ولجان المراقبة یعود الى رئیس مجلس
الخدمة المدنیة وان لوائح المرشحین المقبولین للاشتراك بالمباریات والامتحانات لا تقبل اي طریق من

طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز السلطة.
2- النظام المالي, تصمیم الحسابات , نظام الاستثمار.

3- برامج الاعمال.
4- الموازنة السنویة وقطع حساباتھا والمیزانیة العامة السنویة وحساب الارباح والخسائر ومیزان

الحسابات العام والجردة الاجمالیة السنویة للمواد.
5- استعمال الاحتیاطي العام وتجدید وجھة استعمال الارباح وطرق تغطیة الخسائر.

6- طلبات سلفات الخزینة.
7- الاقراض والاستقراض .

8- التعرفات وأسعار البیع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمھا المؤسسة العامة.
9- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات سواء أجریت بطریقة المناقصة او استدراج العروض عندما تزید

قیمتھا على مئة الف لیرة لبنانیة, والصفقات التي تجري بالتراضي عندما تزید قیمتھا على خمسین الف
لیرة لبنانیة وكذلك المصالحات او التحكیم على دعاوى او خلافات عندما یزید المبلغ موضوع النزاع على

خمسة وعشرین الف لیرة لبنانیة.
10- تقدیم المساھمات والمساعدات المالیة لغیر مستخدمي وأجراء المؤسسة.

11- قبول التبرعات والھبات .
12- غیر ذلك من القرارات التي تخضعھا الحكومة لتصدیق سلطة الوصایة, بمرسوم یتخذ في مجلس

الوزراء.
ب - تحدد ملاكات المؤسسات العامة, وشروط تعیین المستخدمین فیھا وسلسلة فئاتھم ورتبھم ورواتبھم بما في

ذلك مدیر عام او مدیر المؤسسة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر الوصایة وبعد
استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنیة وتعدل بالطریقة نفسھا.

المادة 23

1- على سلطة الوصایة ان تبت المقررات الخاضعة لتصدیقھا خلال مھلة شھر من تاریخ تبلغھا ھذه المقررات.
2- تخفض المھلة الى خمسة عشر یوما في ما یتعلق بتصدیق الصفقات .

3- تعتبر المقررات الخاضعة للتصدیق مصدقة حكما بانتھاء المھلة المنصوص علیھا في الفقرتین 1 و2 اعلاه.
4- اذا احتاجت سلطة الوصایة الى طلب ایضاحات خطیة او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصدیقھا

فتجدد المھلة, لمرة واحدة, لمدة لا تتجاوز عشرة ایام للصفقات وخمسة عشر یوما لسائر المقررات , وذلك ابتداء
الیھا والمستندات الایضاحات ھذه ورود تاریخ من



من تاریخ ورود ھذه الایضاحات والمستندات الیھا.

الفصل الثاني : - مفوض الحكومة

المادة 24

1- یعین وزیر الوصایة مفوضا للحكومة لدى كل مؤسسة عامة.
2- یجب ان یكون مفوض الحكومة من موظفي وزارة الوصایة العاملین فعلیا فیھا والمنتمین الى الفئة الثالثة
على الاقل. واذا كان من الفئة الثالثة فیجب ان یكون في احدى الدرجتین الاولى او الثانیة من الفئة المذكورة.

3- لا یجوز ان یعین احد مفوضا للحكومة الا في مؤسسة عامة واحدة. ویمكن لسلطة التعیین ان تسند الى
مفوض الحكومة بصورة موقتة تأمین أعمال سواه من المفوضین في حال التغیب .

4- یحضر مفوض الحكومة اجتماعات مجلس الادارة ویكون لھ فیھا حق التصویت ولھ ان یطلب تدوین رأیھ في
محضر الجلسة.

5- لا یتقاضى مفوض الحكمة من موازنة المؤسسة العامة المعین لدیھا اي راتب او تعویض او مكافأة مھما كان
نوعھا, الا تعویض الحضور وفاقا لما ھو محدد لاعضاء مجلس الادارة ولاحكام الفقرة 2 من المادة 7 من ھذا

المرسوم.

المادة 25

1- على مدیر عام او مدیر المؤسسة العامة ان یبلغ سلطة الوصایة بواسطة مفوض الحكومة نسخة عن كل من
محاضر جلسات مجلس الادارة, خلال مھلة ثمانیة أیام من تاریخ تصدیق ھذا الاخیر علیھا.

2- على مفوض الحكومة ان یبلغ بواسطة سلطة الوصایة نسخا عن جمیع محاضر جلسات مجلس الادارة الى
كل من دیوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنیة, والتفتیش المركزي.

الباب الرابع : - سلطات الرقابة على المؤسسات العامة

المادة 26

بالاضافة الى الوصایة المنصوص علیھا في الباب السابق تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة
المدنیة والتفتیش المركزي ووزارة المالیة وفاقا لاحكام ھذا المرسوم والقوانین والانظمة النافذة ولرقابة دیوان

المحاسبة المؤخرة.

المادة 27

1 - ینتدب وزیر المالیة لكل مؤسسة عامة مراقبا مالیا من المراقبین المالیین في الوزارة (المدیریة العامة للمالیة)
ینتمي الى الفئة الثالثة عل الاقل, شرط ان یكون قد مارس وظیفة مالیة في ھذه الفئة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

2 - یدفع راتب المراقب المالي من موازنة وزارة المالیة, ولا یحق لھ تقاضي اي تعویض او مكافأة من اي نوع كان
من موازنة المؤسسة العامة المنتدب لدیھا.



3 - بالاضافة الى الصلاحیات المحددة في النظام المالي لكل مؤسسة عامة, یمكن المراقب المالي, في اي وقت شاء, ان
یطلب ایداعھ السجلات والفواتیر والعقود وبوجھ عام جمیع المستندات التي تظھر وضعیة المؤسسة العامة المالیة.

4 - یعلم المراقب المالي وزیر المالیة ووزیر الوصایة فورا عن كل مخالفة یلاحظھا في أعمال المؤسسة العامة المالیة.
5 - على المراقب المالي ان یودع وزیر المالیة, قبل الخامس عشر من شھر أیار من كل سنة, تقریرا یبین فیھ

الاوضاع المالیة المنقضیة. ویبلغ وزیر المالیة نسخة عن ھذا التقریر الى كل من سلطة الوصایة ووزارة التصمیم العام
ورئیس دیوان المحاسبة ورئیس ھیئة التفتیش المركزي.

6 - لا یجوز ان ینتدب المراقب المالي الواحد لدى اكثر من مؤسستین عامتین.
7 - تنظم الرقابة المالیة على المؤسسات العامة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة وبعد

استشارة دیوان المحاسبة.

المادة 28

على المؤسسة العامة ان تبلغ وزارة المالیة, بواسطة المراقب المالي, نسخة عن مقررات مجلس الادارة خلال مھلة
ثمانیة أیام من تاریخ تصدیق ھذا الاخیر علیھا.

المادة 29

1 - تخضع لتصدیق وزارة المالیة مقررات مجلس الادارة التالیة:
- النظام المالي, تصمیم الحسابات , نظام الاستثمار.

- الموازنة السنویة وقطع حساباتھا, المیزانیة العامة السنویة, حساب الارباح والخسائر, میزان الحسابات العام,
الجردة الاجمالیة السنویة للمواد.

- استعمال الاحتیاطي العام, تحدید وجھة استعمال الارباح وطرق تغطیة الخسائر.
- الاقراض والاستقراض.

- التعرفات وأسعار البیع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمھا المؤسسة العامة.
2 - على وزارة المالیة ان تبت المقررات الخاضعة لتصدیقھا خلال مھلة شھر من تاریخ تبلغھا ھذه المقررات , وتعتبر

ھذه المقررات مصدقة حكما بانتھاء المھلة المذكورة.
3 - اذا احتاجت وزارة المالیة الى طلب ایضاحات او مستندات بشأن المقررات الخاضعة لتصدیقھا فتجدد المھلة لمرة

واحدة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ ورود ھذه الایضاحات والمستندات الیھا.

المادة 30

1 - في حال حصول خلاف في الرأي بین وزارة الوصایة ووزارة المالیة بشان تصدیق قرارات مجالس الادارة.
تعرض وزارة الوصایة الخلاف على مجلس الوزراء لبتھ, وذلك بناء على طلب مجلس ادارة المؤسسة العامة. ویقوم

قرار مجلس الوزراء في ھذه الحالة مقام رأي الوزارتین.
2 - في حال اتفاق رأي الوزارتین, یجب على مجلس الادارة التقید بھذا الرأي.



المادة 31

1 - تنشأ في دیوان المحاسبة لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة السنویة على المؤسسات العامة تكلف التدقیق السنوي في
الحسابات التي یرسلھا محتسب المؤسسة الى الدیوان قبل اول حزیران من كل سنة.

2 - تعین ھذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئیس مجلس الوزراء, وتؤلف على الوجھ الاتي:
- رئیس دیوان المحاسبة: رئیسا.

- مستشاران من دیوان المحاسبة.
- المدیر العام المختص في وزارة الوصایة بالنسبة للمؤسسة الخاضعة لوصایة ھذه الوزارة وموظف فني من

الفئة الثالثة على الاقل من الادارة ذاتھا.
- رئیس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالیة (المدیریة العامة للمالیة).

3 - لا یجوز الجمع بین رئاسة او عضویة لجنة المراقبة السنویة للمؤسسات العامة ورئاسة او عضویة مجلس ادارة
مؤسسة عامة.

4 - تبلغ تقاریر اللجنة المتعلقة بحسابات المؤسسة العامة الى الوزیر الذي یمارس الوصایة والى وزیر المالیة والى
مدعي عام دیوان المحاسبة خلال مھلة اقصاھا ستة اشھر ابتداء من تاریخ احالة حسابات المؤسسة العامة على اللجنة.
تتخذ ھذه التقاریر اساسا اما لاستصدار قرار مشترك عن الوزیرین المذكورین باقرار صحة الحسابات بصورة نھائیة

وبابراء ذمة القیمین على المؤسسة العامة عن ادارتھم خلال السنة المعنیة واما لاعلان مسؤولیتھم وفقا للشروط
المحددة في قانون التجارة.

اما اعلان المسؤولیة المالیة بالنسبة لمحتسب المؤسسة العامة فلا یصدر إلا عن دیوان المحاسبة.
- یتقاضى رئیس لجنة المراقبة السنویة للمؤسسات العامة واعضاؤھا تعویضا یحدد بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء

بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنیة.

الباب الخامس : - احكام مختلفة

المادة 32

1- یتولى ادارة اموال المؤسسة العامة محتسب ینتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ویكون مسؤولا عنھا ویخضع لرقابة
دیوان المحاسبة المؤخرة.

2- تحدد صلاحیات المحتسب وموجباتھ ومسؤولیتھ بموجب النظام المالي لكل مؤسسة عامة.
3- بصورة استثنائیة, وفي ما یتعلق بالمؤسسات العامة التي لا تتجاوز موازنتھا حدا یعین بقرار مشترك من وزیري

الوصایة والمالیة یجوز الجمع بین وظیفة المحتسب ووظیفة المحاسب .
4- یتولى مراقبة عقد النفقات في المؤسسة العامة مستخدم ینتمي الى الفئة الثالثة على الاقل, مھمتھ النظر في:

- توافر الاعتماد.
- انطباق المعاملة على القوانین والانظمة.

5- یعین كل من المحتسب ومراقب عقد النفقات بقرار من رئیس مجلس الادارة بعد موافقة سلطة الوصایة ومجلس
الخدمة المدنیة.



المادة 33

تودع اموال لمؤسسة العامة في حساب خاص بھا ضمن الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزینة اللبنانیة.

المادة 34

تحدد طریقة مسك الحسابات في كل مؤسسة عامة بموجب نظامھا المالي ووفاقا لطبیعة اعمالھا ونشاطھا.

المادة 35

1- یجب ان تعرض مشاریع برامج الاعمال والاشغال في المؤسسات العامة خلال شھر كانون الثاني من كل سنة على
وزارة التصمیم العام وذلك لتأمین التناسق بین ھذه المشاریع في ضؤ الخطة العامة والحؤول بالتالي دون حصول

التشابك او الازدواج في ما بین مشاریع مؤسسة عامة وأخرى.
2- على وزارة التصمیم العام ان تبدي رایھا في ھذه المشاریع في مھلة اقصاھا شھران من تاریخ تبلغھا ایاھا. واذا لم

تبد رأیھا فیھا خلال المھلة المذكورة اعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنیة.
3- اذا قرر مجلس ادارة المؤسسة العامة المعنیة عدم الاخذ برأي وزارة التصمیم العام, ووافقتھ في ذلك سلطة الوصایة

یعرض وزیر الوصایة القضیة على مجلس الوزراء لبتھا.

المادة 36

مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالوصایة وسلطات الرقابة, یشرف المحافظ او القائمقام كل ضمن نطاق صلاحیاتھ, على
المؤسسات العامة او دوائرھا الواقعة في نطاق المحافظة او القضاء, وذلك باستثناء محافظة مدینة بیروت .

تحدد دقائق تطبیق الفقرة السابقة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیري الوصایة والداخلیة.

المادة 37

یحظر على المؤسسات العامة ان تعین بالتعاقد او بأي شكل اخر محامین او مستشارین قانونین لھا غیر ملحوظة
وظائفھم في ملاكھا, وكل تعیین مخالف لھذه الاحكام یعتبر باطلا.

اما مفعول جمیع النصوص والعقود المتعلقة بتعیین محامین او مستشارین قانونیین, أو بالتعاقد معھم, لدى المؤسسات
العامة والمعمول بھا بتاریخ العمل بھذا المرسوم, فینتھي حكما فور تطبیق أحكام المادة 29 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفیذ بموجب المرسوم رقم 15704 تاریخ 6/3/1964 المتعلق بتنظیم وزارة العدل. ولا یترتب
على انھاء مفعول النصوص والعقود المار ذكرھا اي تعویض لاصحاب العلاقة.

المادة 38

بالاضافة الى الانظمة الخاصة المعمول بھا في المؤسسات العامة والعائدة لتحصیل الاستحقاقات المتأخرة والغرامات
المترتبت على المشتركین یمكن لھذه المؤسسات ممارسة الاصول المنصوص عنھا في قانون تحصیل الضرائب

المباشرة.
أ



ویتمتع محتسبو وجباة المؤسسات العامة في تحصیل أموالھا بالصلاحیات المقررة لمحتسبي وجباة وزارة المالیة في
تحصیل الضرائب المباشرة.

ویحق للمؤسسة ان تنظم اوامر تحصیل وفاقا لاحكام المادة 45 من قانون المحاسبة العمومیة.

المادة 39

تطبق على المدیرین العامین والمدیرین وسائر المستخدمین في المؤسسات العامة الاحكام المتعلقة بالحد الاقصى
للتعویضات المسموح لموظفي الادارات العامة.

المادة 40

یبقى كل من مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونیة موظفي الدولة والمجلس الوطني للبحوث
العلمیة ومجلس تنفیذ المشاریع الانشائیة ومجلس تنفیذ المشاریع الكبرى لمدینة بیروت والجامعة اللبنانیة والمركز

التربوي للبحوث والانماء خاضعا لقانون انشائھ وللنصوص التنظیمیة الصادرة تطبیقا لھ.
تعدیل ضمني لھذه المادة بموجب المادة 54 من قانون 583 /2004 موازنة 2004

المادة 41

استثناء من أحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم تبقى ساریة المفعول النصوص الخاصة بمصلحة كھرباء لبنان
والمتعلقة بمضمون أحكام الفقرة المذكورة.

المادة 42

في حال تفرغ رئیس مجلس ادارة المؤسسة العامة, وفقا لاحكام المادة الثامنة من ھذا المرسوم, تعتمد لتعیین المدیر
العام احدى الطریقتین التالیتین:

أ - اما تعیین رئیس مجلس الادارة نفسھ مدیرا عاما للمؤسسة.
ب - واما تعیین مدیر عام الى جانب رئیس مجلس الادارة المتفرغ.

المادة 43

یحق للمستخدم او الاجیر المنقول من مؤسسة عامة الى مؤسسة عامة أخرى, خلال مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ
مباشرتھ العمل في المؤسسة المنقول الیھا, ان یطلب ضم خدماتھ في المؤسسة المنقول منھا وذلك من أجل حساب

تعویض صرفھ من الخدمة.
یجرى الضم بقرار من مدیر عام او مدیر المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصایة ووزیر المالیة, وفي ھذه الحالة تنقل الى
موازنة المؤسسة الاخیرة الاعتمادات اللازمة لتغطیة تعویض الصرف , عن سنوات خدمتھ في المؤسسة المنقول منھا

وذلك على أساس الراتب الاخیر الذي كان یتقاضاه قبل النقل.
یجرى نقل الاعتماد المشار الیھ في الفقرة السابقة بقرار من سلطة الوصایة بعد استطلاع رأي المؤسستین المعنیتین.

http://legiliban.ul.edu.lb/LawArticles.aspx?LawArticleID=994631&lawId=245258


المادة 44

1- لكل موظف او مستخدم في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام ھذا المرسوم ان یطلب صرفھ من الخدمة في خلال
مھلة ثلاثة اشھر من تاریخ العمل بھذا المرسوم.

2- یقدم الطلب الى مدیر عام او مدیر المؤسسة المعنیة وعلى ھذا الاخیر, بعد درسھ ان یرفعھ الى سلطة الوصایة
مشفوعا برأیھ وذلك خلال مھلة اقصاھا خمسة عشر یوما من تاریخ وروده.

3- على سلطة الوصایة ان تودع الطلب رئاسة مجلس الوزراء خلال مھلة اقصاھا خمسة عشر یوما من تاریخ ورود
الطلب الیھا.

4- على رئاسة مجلس الوزراء ان تعرض طلب الصرف من الخدمة على مجلس الوزراء لبتھ. ولمجلس الوزراء ان
یقبل الطلب او رفضھ. یكرس قبول طلب الاستقالة بنص من السلطة التي لھا حق الاستخدام.

5- اذا انقضت مھلة ثلاثة اشھر على تاریخ تسجیل طلب الموظف او المستخدم في دیوان رئاسة مجلس الوزراء دون
بتھ اعتبر مقبولا حكما من تاریخ انتھاء المھلة المذكورة, واعتبرت خدمة الموظف او المستخدم منھیة حكما دون حاجة

الى استصدار اي نص خاص , وتصفى حقوق الموظف او المستخدم في تعویض الصرف وفقا للنصوص النافذة.
6- یعطى الموظف او المستخدم, في حال صرفھ من الخدمة, بالاستناد الى أحكام ھذه المادة, مبلغا اضافیا یوازي راتبھ

الاساسي الاخیر مع التعویض العائلي فقط عن ستة أشھر یصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 45

یمكن, بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء, اعفاء مدیر عام او مدیر المؤسسة من مھام وظیفتھ لیقوم بحدى المھام
المحددة في ما یلي. وتعتبر وظیفتھ في ھذه الحالة شاغرة:

أ - رئاسة او عضویة مجلس ادارة مؤسسة عامة.
ب - الوضع بتصرف وزیر الوصایة او رئیس وسائر الوزراء لمدة سنتین.

واذا لم یعاد الى وظیفة من وظائف فئتھ خلال ھذه المدة. أو لم تعھد الیھ احدى المھام المذكورة في الفقرة ( أ) من ھذه
المادة, عرضت علیھ بانتھائھا وظیفة أدنى من وظائف فئتھ, في احدى المؤسسات العامة, فاذا قبل بھا احتفظ براتبھ,

واذا لم یقبل بھا صرف من الخدمة. وتصفى حقوقھ في تعویض الصرف وفقا للنصوص النافذة.

المادة 46

یحتفظ المدیر العام او المدیر المشمول بأحكام المادة 45 من ھذا المرسوم, برتبتھ وراتبھ في وظیفتھ السابقة ویثابر
على حقھ في التدرج وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظیفة وللاحكام المتعلقة بھا, وعلى الاستفادة من

سائر المنافع والخدمات التي یستفید منھا المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ینتمي الیھا, باستثناء تلك المعینة
بالتخصیص لوظیفتھ السابقة.

المادة 47

یحق للمدیر العام او المدیر المشمول بأحكام المادة 45 من ھذا المرسوم, في كل وقت , ان یطلب صرفھ من الخدمة.
حكما لا مقب اعتبر الا تقدیمھ تاریخ من شھر مھلة ضمن الطلب ھذا تقبل ان مة الحك عل



وعلى الحكومة ان تقبل ھذا الطلب ضمن مھلة شھر من تاریخ تقدیمھ والا اعتبر مقبولا حكما.
ویستفید عندئذ من كامل حقھ في تعویض الصرف وفقا للنصوص النافذة, ومن مبلغ اضافي یوازي راتبھ الاساسي

الاخیر مع التعویض العائلي فقط عن ستة اشھر یصرف من اعتمادات الرواتب .

المادة 48

تطبق على المدراء العامین او المدراء للمؤسسات العامة وعلى الموظفین والمستخدمین وسائر الاجراء فیھا أحكام
القانون الموضوع موضع التنفیذ بالمرسوم رقم 2732 تاریخ 3/2/1972 المتعلق بتحدید الحد الاعلى للتعویضات .

المادة 49

مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم 7/71 الصادر بتاریخ 1/2/1971 المتعلق بتعیین المركز الرئیسي لمصلحة الابحاث
العلمیة الزراعیة وبأحكام المادتین 33 و38 من المرسوم رقم 6474 تاریخ 26/1/1967.

1- یلغى المرسوم رقم 6474 تاریخ 26 كانون الثاني 1967 وتعدیلاتھ, باستثناء المادة 33 منھ.
2- تلغى سائر النصوص التشریعیة والتنظیمیة والانظمة المخالفة لاحكام ھذا المرسوم او غیر المتفقة مع مضمونھ.
3- تلغى جمیع النصوص التشریعیة الخاصة المتعلقة بكیفیة تألیف وتعیین مجالس ادارة المؤسسات العامة الخاضعة

لاحكام ھذا المرسوم وتطبق على ھذه المؤسسات أحكام المادة الخامسة وما یلیھا منھ.

المادة 50

ینشر ھذا المرسوم ویبلغ حیث تدعو الحاجة ویعمل بھ فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 13 كانون الاول سنة 1972
الامضاء: سلیمان فرنجیة

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام


